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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و هذا الوجه غير تام أيضا، لأنه لو أريد من فرض الاتصـال و الجمـع   •

بين الدليلين الجمع بينهما فقط مع كون العلم الإجمالي بالكذب منفصلاً 
عنهما لكونه ثابتاً بدليل آخر خارج عنهما، فما ذكر مـن عـدم انـثلام    
ظهور الدليل الأضعف و إن كان صحيحاً إلاّ أنه ليس من الاتصال بين 
أقوى الظهـورين و أضـعفهما مـا دام الـدليل علـى العلـم الإجمـالي        

المستوجب للتعارض منفصلاً 

212 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و إن أريد الجمع بينهما مع دليل العلم الإجمالي بحيـث يكـون العلـم    •

كما إذا كان مركوزاً فـي   -الإجمالي بينا و واضحاً في مقام التخاطب 
فلا نسلم عدم القرينية أو الأظهرية المستلزمة لانثلام  -الذهن العرفي 

الظهور الأضعف بسبب الظهور الأقوى فإن ملاك تقدم أقوى الظهورين 
 -على أضعفهما سواء كان هو القرينية أو الأقوائية فـي مقـام التـأثير    

. محفوظ في المقام أيضا -على ما تقدم شرحه 

213 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الشّرُوط العامة للتعارضِ غير المستَقرّ
و هكذا يتضح أنه لا فرق في تطبيق قواعد الجمع العرفي و التعـارض  •

. غير المستقر بين أن يكون التعارض بين الدليلين بالذات أو بالعرض

213 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
• رفيمع العنتائج الج
بعد فرض تطبيق قواعد الجمع العرفي على الدليلين المتعارضـين يقـع   •

البحث عن مقتضاها و نتائجها بلحاظ كل من الدليل الغالـب و الـدليل   
.المغلوب

214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج

و لا إشكال في أن مفاد الدليل الغالب لا بد من الأخذ به، و أما حال  •
الدليل المغلوب و تشخيص ما يتبقى له من مدلول بعد تقـديم الـدليل   

:الغالب عليه، فيتصور على خمسة أنحاء

214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
أن لا يبقى له مدلول عملي رأسا فيلغو شمول دليل الحجية له و  - 1 •

يخرج عن موضوعه تخصصاً، على ما تقدم شرحه في الشروط العامة 
و مثال ذلك موارد الحمل على التقية أو علـى  . للتعارض غير المستقر

. جملة خبرية غير مولوية بقرينة منفصلة

214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
أن يبقى الدليل المغلوب محتفظاً بتمام مدلوله، كما هو الحال قبل  - 2•

و مثال ذلك موارد الجمع العرفي بالورود التي لا تنافي . الجمع العرفي
. فيها بين الجعلين و إنما بين المجعولين في مقام الفعلية

214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
أن يبقى الدليل المغلوب محتفظاً بجزء من مدلوله و يقتطـع منـه    - 3•

جزئه الآخر، كما هو الحال في موارد التخصيص و التقييد التي يبقـى  
. فيها العام أو المطلق حجة في الباقي

214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
أن يثبت للدليل المغلوب مفاد يغـاير مفـاده الأول يعينـه الـدليل      - 4•

الغالب، كما في الحكومة بلسان أعني فيما إذا حدد له الحـاكم مفـاداً   
. مغايراً مع ما كان يفهم منه لولاه

215-214، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
أن يثبت للدليل المغلوب مفاد مغاير مع مفاده الأول يعينه الـدليل   - 5•

المغلوب نفسه، و هذا إنما يكون فيما إذا كان الدليل المغلوب يتحمـل  
أكثر من معنى واحد و إن كان ظاهراً فـي واحـد منهـا و هـو الّـذي      

.عارضه فيه الدليل الغالب

215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
و حينئذ إذا افترضنا أن المعنى الآخر كان هو البديل الوحيد للمعنـى   •

الأولي الذّي رفع اليد عنه بالدليل الغالب لم نكن بحاجـة فـي إثبـات    
ذلك المعنى إلى افتراض عناية إضافية، و أما إذا لم يكن ذلك المعنى 
هو البديل المنحصر بأن كانت هنا لك مجازات عديدة للفظ مثلاً، فلا 
بد في تعيين أحدها بالخصوص من افتـراض ظهـور ثـانوي للـدليل     
المغلوب في إرادة ذلك المعنى على تقدير عدم إرادة معنـاه الحقيقـي   

. الأولي

215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
و يمكننا أن نطبق أكثر هذه الأنحاء من النتـائج علـى المثـال الفقهـي     •

ء دليـل   المعروف، و هو حمل دليل الأمر على الاستحباب بعـد مجـي  
الترخيص، و ذلك بحسب اختلاف المباني في وجه دلالة الأمر علـى  

.الوجوب

215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج

القائـل بـأن    -قـده   -فإنه على مسلك مدرسـة المحقـق النـائيني     •
الوجوب مستفاد بحكم العقل و ليس مدلولاً لفظياً للأمر ينـدرج هـذا   
المثال في النحو الثاني، حيث لا يكون أي تنـاف بـين مـدلول دليـل     

و هـو   -الترخيص مع الأمر بل يبقى دليل الأمر محتفظاً بتمام مدلوله 
. و إنما الذّي ارتفع موضوعه هو حكم العقل بالوجوب -الطلب 

215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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 رفيمع العنتائج الج
و بناء على المسلك القائل بأن الوجـوب يسـتفاد مـن الأمـر ببركـة      •

الإطلاق و جريان مقدمات الحكمة، حيث أن إطلاق الطلـب يقتضـي   
يكون هذا المثال من النحـو الثالـث   . الطلب المطلق الذّي هو الوجوب

. الذّي يتبقى فيه للدليل المغلوب جزء من مدلوله، و هو أصل الطلب

215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



16

 رفيمع العنتائج الج
و بناء على المسلك المختار فـي بـاب الأمـر مـن أن دلالتـه علـى       •

الوجوب بالوضع لا بد في حمله على الاستحباب مـن تطبيـق النحـو    
أن الأمر له ظهور وضـعي أولـي فـي الوجـوب، و     : الخامس و دعوى

فإن الميزان . ظهور ثانوي في الاستحباب عند عدم إرادة الوجوب منه
في الحجية إنما هو الظهور دائماً، فما لم يكن للكلام ظهور في المعنى 

. المراد إثباته لا يمكن تعيينه من بين المعاني المحتملة، كما هو واضح

216-215، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
عبارة عن التنافي بـين الـدليلين    -على ما تقدم  -التعارض المستقر •

بنحو يسري إلى دليل الحجية، فيقع التنافي في اقتضاءات دليل الحجية 
و هذا النحو من التعارض إنمـا يكـون فـي    . العام لشمول الدليلين معاً

الموارد التي لا ينطبق عليها أحد أقسام الجمع العرفـي المتقدمـة فـي    
. التعارض غير المستقر

219، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
. و البحث عن التعارض المستقر يقع في مسألتين رئيسيتين•
أن التعارض إذا كـان مسـتقراً و سـارياً إلـى دليـل       -المسألة الأولى •

الحجية، فما هو مقتضى دليل الحجية العام فيها؟ التساقط أو التخيير أو 
. الترجيح

أن التعارض المستقر هل عـولج حكمـه فـي دليـل      -المسألة الثانية •
خاص وراء دليل الحجية العام؟ و ما هو ذاك العـلاج، و هـل يشـمل    

التعارض غير المستقر أيضا أم لا؟

219، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
لتحديد ما يقتضيه دليل الحجية العام في مـوارد التعـارض المسـتقر    و•

: ينبغي أن يلاحظ أن التعارض المستقر ينقسم إلى قسمين
التعارض المستقر غير المستوعب لتمـام المـدلول، أي    -القسم الأول •

. التعارض بنحو العموم من وجه
التعارض المستقر المستوعب لتمام المدلول، كمـا فـي    -القسم الثاني •

و لا بد مـن الحـديث عـن أحكـام كـل مـن       . التعارض بنحو التباين
. القسمين

222، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
حكم التَعارضِ المستقَرّ غير المستوعبِ لتمامِ المدلول  - 1•
إذا كان التعارض المستقر بين الدليلين غير مستوعب لتمام مـدلولهما،  •

بأن كان بنحو العموم من وجه، فإذا كان مـورد الافتـراق لدلالـة كـل     
منهما أو أحدهما بنحو لا يعقل حجية الدليل فيـه بالخصـوص خـرج    
ذلك عن هذا القسم و اندرج في التعارض المستقر المسـتوعب علـى   

و فـي  . الأول، حيث تسري المعارضة حينئذ إلى مورد الافتراق منهما
. التعارض غير المستقر على الثاني

223، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
أما إذا كان مورد الافتراق لهما قابلاً لأن يكون الدليل حجة بلحاظه و •

بالخصوص، فلا إشكال و لا ريـب أن مقتضـى القاعـدة حينئـذ بقـاء      
لإثبـات   -لو كانـا ظنيـين    -الدليلين المتعارضين على الحجية سنداً 

مدلول كل منهما في مورد افتراقه عـن الآخـر، إذ لا موجـب لتـوهم     
أن المعارضة و إن كانـت  : سريان الإجمال إلى السند الظني إلاّ دعوى

بين الدلالتين أولا و بالذات إلاّ أنه يعلم إجمالاً امـا بكـذب إحـدى    
الدلالتين أو كذب السند الظني، فيكون السند الظني داخلاً في أطـراف  

و كما يكون رفع اليد عن إحـدى الـدلالتين   . العلم الإجمالي بالكذب
كافياً لانتفاء التعارض كذلك يكون رفع اليـد عـن سـند ظنـي رافعـاً      

. للتعارض، فلا موجب لترجيح حجية السند على حجية الدلالة

223، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
لأن حجية الدلالة متعينة للسقوط علـى أي  : و هذا التوهم غير صحيح•

.حال

224، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
أن الدوران بحسب الحقيقة ليس بين التمسك بدليل : و توضيح ذلك •

أو دليل حجية الدلالة الظنية، بل الدليل المتمسك   حجية السند الظني
به في المقام هو دليل حجية السـند لا غيـر، و أمـا حجيـة الدلالـة و      
آثارها فتثبت ثبوتاً ظاهرياً تعبدياً بدليل حجية السند، لأننا لا نواجـه  
النص الصادر المعصوم عليه السلام حقيقة و واقعاً لكـي نواجـه دليـل    
حجية الظهور و إنما نحرز النص بشهادة الراوي و ببركة دليـل حجيـة   
هذه الشهادة، و من الواضح أن هذا إحراز ظـاهري، فتكـون حكومـة    
ظاهرية لا واقعية و يكون التمسك بدليل حجية الشـهادة و إطلاقهـا   
لإثبات تمام الآثار الشرعية المترتبة على الواقع ظـاهراً و التـي منهـا    

. حجية الظهور في مادة التعارض

224، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و على أساس هذا التوضيح يتبين أن الأمر دائر بين الأقل و الأكثر في •

إطلاق دليل واحد و هو دليل حجية الشهادة، حيث يدور الأمـر بـين   
الأخذ به بلحاظ الأثر المترتب في مورد الافتراق أو ترك الأخـذ بـه   

ء من آثار الشهادة، فيكـون إطلاقـه    رأساً الذّي يعني عدم ترتيب شي
لترتيب الأثر في مورد التعارض ساقطاً على كل حـال و أمـا الآثـار    
المترتبة على حجية الدلالة في مورد الافتراق فلا موجـب لرفـع اليـد    
عن إطلاق دليل حجية الشهادة بلحاظها، و لا يقصـد بحجيـة السـند    

. أكثر من هذا المعنى، كما هو واضح

224، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و أمـا مـورد   . هذا كله بلحاظ مورد الافتـراق للـدليلين المتعارضـين   •

الاجتماع منهما فيستقر التعارض فيه لا محالـة، و لا بـد حينئـذ مـن     
تطبيق ما سوف نذكره في التعارض المستوعب مـن مقتضـى الأصـل    
الأولي أو الثانوي، فإنه على ما سوف يظهر لا يفرق فيه بين أن يكون 

. التعارض مستوعباً أو غير مستوعب

224، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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